حالة السجون
فى مصر
 
 
إعداد وصياغة
إيهاب سلام 
جمع المعلومات والبيانات
عادل مكى 
 

تقرير مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
عن حالة السجون فى مصر خلال العام 2000
 
اعتمد هذا التقرير بشكل أساسى على المصادر التالية : - 
* حالة السجون فى مصر    " التقرير السنوى "  
 محمد الغمرى    .    مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
* التقارير والدراسات الصادرة عن مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
 خلال عام 2000 والسنوات السابقة
 الناشر : مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء 
 
  
أين العدل يا حماة العدل ؟ !
إلى الله سبحانه وتعالى أشكو أولا و أخرا ثم إليكم أيها المسئولون عن حقوق الإنسان انظروا إلى حكايتي :-
أنا أم مصرية تعيش في عصر سمته الديمقراطية ولكني لا أحظى بشيء من هذه الديمقراطية فقد كنت أعيش مع زوجي وأبنائي في سعادة ولكن شاء القدر أن يستشهد زوجي في أحداث 1981 م ، أحداث اغتيال الرئيس الراحل / محمد أنور السادات حيث كان زوجي يعمل في البوليس ( عريف بقسم أول محافظة أسيوط ) ومات عن عمر يناهز 25 سنة وكان عمر أكبر أطفالي 4 سنوات فقط وأصغرهم طفلة عمرها شهران فقط ، إنها لفاجعة كبيرة ومصيبة أكبر ولكن ماذا تفعل الأم هذا هو السؤال ؟ ! لم تتخاذل الأم ولم تقصر في واجبها نحو أطفالها ، صبرت واعتمدت على خالقها ثم على نفسها حتى جعلت منهم أمثلة مشرفة فأكبرهم طالب ملتحق بكلية الهندسة والأصغر منه طالبة بكلية الآداب والأصغر منها طالب بكلية الصيدلة والأصغر طالب بكلية التربية هاأنا ذا الأم اعتقد أنني قمت بواجبي على قدر استطاعتي ، فقد مات زوجي في عقر داره وهو محل عمله وهو يرفض تسليم سلاحه للإرهابيين ويسلمهم عمره  إذن فما واجب الحكومة نحو الشهيد وأبناء الشهيد وهذا سؤال آخر ؟ ! ……
للأسف تخاذلت الحكومة حيث في البداية لم تصرف تعويضا ماليا لي ولا لأبنائي القصر وليست هذه هي المشكلة فالمصيبة الكبرى هي أنني قد استعوضت زوجي في أبنائي ولكن الحكومة أبت أن تعطيني هذه الفرصة وجاءت أحداث أخرى في عام 1992م ( في مركز ديروط – قرية صنبو ) أحداث إرهابية وأخذ فيها رجال الشرطة الحابل بالنابل فأخذوا ابني الأكبر الذي لم يتجاوز في ذلك الوقت سوى ( 15 سنة من عمره ) واعتقلته تحت ما يسمى بقانون الطوارئ ونظرا لأنني كنت أسب الإرهابيين دائما فقاموا بعمل الشكاوي الكيدية ضد ابني حتى يحرموني منه كما حرموني من أبيه ، ومع أن الحكومة تعلم أن ابني صغير السن وطالب في الصف الثاني الثانوي وتعلم أن أباه قتله الإرهابيون فكيف يكون إرهابيا ؟ ! ……
اعتقلت الحكومة ابني منذ عام 1992 حتى عامنا هذا 2000م أي 8 سنوات ظلما ولكني صبرت ولكن صبري نفد وقررت أن أشكو إلى الله سبحانه وتعالى ثم إليكم وألتمس رفع الظلم فكفى لابني هذا فإنه لم يقترف ذنبا يدعو إلى اعتقاله 8 سنوات وقد بلغ الآن 23سنة أي يقضي زهرة شبابه خلف القضبان دون أدنى ذنب وبدون أي حكم مع أنه متفوق دراسيا وقد التحق بكلية الهندسة داخل المعتقل فهذا طالب يعرف كيف يعمل لمستقبله وليس لديه أي فكر إرهابي ، مات زوجي شهيدا ثم اعتقل ابني وأنفقت عليه أموالا في زياراتي له تتعدى العشرة آلاف جنيه وهذه ليست مشكلة ولكن سني كبر وليس لي من يعولني سوى هذا الابن فهل يرضي الله سبحانه وتعالى تدمير أسرة بدون ذنب أرجوكم ارحموا ابني بل ارحموني وأفرجوا عنه …… ارفعوا الظلم فهذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى ، أفرجوا عن ابني وإذا أذنبت أو رأيتم عليه شيئا خذوه مرة ثانية ولكن يعتقل هكذا 8 سنوات ظلما ولا نعلم إلى متى فهذا لا يرضي الله عز وجل .
( أب شهيد ــ ابن معتقل ظلما ــ أم حزينة ــ أسرة مدمرة )
(من خطاب والدة المعتقل /محمد عيد تونى أبو السباع إلى المركز )
مقدمة:
يصدر مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء تقريره السنوي الرابع عن حالة السجون في مصر خلال عام 2000 ، وهو يرصد ويقيم أهم التطورات ( الإيجابية والسلبية )  التي طرأت على أوضاع السجون وأحوال السجناء والمعتقلين خلال العام ، وذلك من خلال ثلاثة أقسام رئيسية ، وهي على النحو التالي : 
  القسم الأول : يتناول بالعرض والتقييم مدى كفالة النظام الدستوري والقانوني للحقوق الإنسانية للسجناء والمعتقلين .. وأوجه القصور في الإطار التشريعي  ومدى التزام الجهة القائمة على إدارة السجون بالمعايير والضمانات الدستورية والدولية الخاصة بحقوق السجناء والمعتقلين .
  القسم الثاني : يتناول بالتحديد قائمة السجون محل الرصد ، كما يرصد ويقيم  أوضاع وأحوال السجناء والمعتقلين بداخلها ، وهم ينقسم إلى ستة موضوعات رئيسية ، يتناول " الأول " أوضاع السجون محل الرصد ، وتختص الموضوعات الخمسة التالية برصد أبرز الانتهاكات التي طالت حقوق السجناء والمعتقلين وهي : الاختفاء القسري ، الاعتقال المتكرر ، مصادرة وتقييد الحق في تلقي الزيارة ، إهدار الحق في الرعاية الصحية ، إهدار الحق في مواصلة التعليم . 
 القسم الثالث : يعرض توصيات ومقترحات المركز لتحسين أوضاع السجناء والمعتقلين . 
يضاف إليهم قسم أخر يختص برصد مجمل نشاط المركز خلال عام 2000 ثم أخيرا المرفقات الخاصة بهذا التقرير .
 
مؤشرات عامة  حول ..
حالة السجون في مصر  عام 2000
 
   أما على صعيد حالة السجون في مصر وأوضاع السجناء والمعتقلين خلال عام 2000  فقد رصد المركز بعض حالات التعذيب سواء داخل السجون محل لرصد أو فى أماكن الإحتجاز المختلفة داخل أقسام الشرطة ، بعضها أودى بحياة المجنى عليه ومن أمثلة هذه الحالة حالة السجين أحمد محمد محمد بسجن وادى النطرون والذى تعرض لمختلف صنوف التعذيب من قبل ضباط وجنود هذا السجن وفى الفترة ما بين 27/1/2000 وحتى 10/2/2000 مما أفضى إلى موته ، هذا وقد اتخذت النيابة العامة إجراءاتها للتحقيق فى هذه الواقعة وأحالتها إلى محكمة الجنايات تحت رقم  1400 لسنة 2000 جنايات السادات والمقيدة برقم 71 لسنة 2000 كلى شبين الكوم  والمتهم فيها كل من الرائد / مجدى محمد محمود … بمصلحة السجون " سجن 2 ك 97 صحراوي " ، مساعد شرطة / سعد فرج إبراهيم……  بسجن 2 وادي النطرون  ، عريف شرطة / جمال سعد الدين على … سجن 2 ك 97 وادي النطرون ، مساعد شرطة / عبدا الله محمود عراقى … بسجن 2 ك 97 صحراوي ، عريف شرطة / جمعه سعد الدين أحمد … بسجن 2 ك 97 صحراوي ، مقدم شرطة / عصام الدين عنتر أمين بمصلحة السجون ومأمور سجن 2 ك 97 وادي النطرون ، وقد اتهمت  النيابة المتهمين من  الأول إلى الخامس بأنهم ضربوا عمدا السجين أحمد محمد محمد مع سبق الإصرار ضربا أفضى إلى موته كما وجهت إلى المتهم السادس تهمة التزوير في محررات رسمية (
[1]) ، وما تزال القضية منظورة أمام القضاء حتى الآن .
 ومن ناحية أخرى رصد المركز بعض الأحكام القضائية والخاصة بإدانة بعض ضباط وجنود وزارة الداخلية سواء بالسجون محل الرصد أو بأماكن الاحتجاز الخاصة بأقسام الشرطة وذلك لارتكابهم جرائم التعذيب ضد بعض المسجونين أو المحتجزين مما أودى بحياتهم ومن هذه الحالات وعلى سبيل المثال لا الحصر- الحكم القضائي الصادر من محكمة جنايات القاهرة  بتاريخ 28/10/2000 في الجناية رقم 3707 لسنة 2000 جنايات القاهرة والمقيدة برقم 246 لسنة 2000 كلى وسط القاهرة " قصر النيل " والقاضى بحبس ضابط الشرطة /طارق على حسن على غانم برتبة نقيب بقسم شرطة قصر النيل سنة مع الشغل مع وقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات وذلك بعد أن وجهت إليه النيابة العامة تهمة ضرب أفضى إلى موت المجني عليه شحاته شعبان شحاته المحجوز بالقسم في قضية سرقة (
[2]) والحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 8803 لسنة 99 منشاة ناصر والمقيدة برقم 1246 لسنة 99 ك والمحكوم فيها بسجن نقيب الشرطة / حسن صلاح الدين حسن زيوار بقسم منشاة ناصر ثلاثة سنوات بعد إدانته بضرب المجني علية رجب محمد فؤاد ضربا أفضى إلى موته (
[3])
ومن ناحية أخرى قامت وزارة الداخلية بالإفراج عن عدة مئات من المعتقلين من اعضاء الجماعات الإسلامية المتطرفة ضمن سياسة الإفراج عن " التائبين" .. فقد بلغ عدد من أفرج عنهم خلال عام 2000   1340 معتقل بالإضافة إلى 1100 سجين ممن قضوا نصف المدة المحكوم عليهم بها وثبت حسن سلوكهم  وكان ذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وفى نهاية عام 2000 وكان من بين من أفرج عنهم مجدي أحمد حسين الكاتب الصحفي بجريدة الشعب الموقوفة  ، ورغم ذلك مازالت السلطات الأمنية تعتقل عدة آلاف آخرين من أعضاء تلك الجماعات في ظروف غير إنسانية . وطبقا للمعلومات والشكاوى الواردة للمركز ، يمكن رصد وتحديد  أبرز المؤشرات السلبية حول حالة السجون وأوضاع السجناء والمعتقلين السياسيين فيما يلي :
 
  أولا :  
  يرصد المركز استمرار أوجه القصور في الإطار التشريعي المنظم لحقوق السجناء وغيرهم من المحتجزين ، حيث تنطوي القوانين المنظمة لحقوق السجناء وغيرهم من المحتجزين ، وفي مقدمتها القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ، على العديد من النصوص القانونية التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تلزم الدول بضرورة كفالة الحق في الكرامة الإنسانية للسجناء وغيرهم من المعتقلين وما يتفرع عن هذا الحق من حقوق لصيقة أخرى تعتبر من  " القواعد الآمرة " التي لا يجوز للدول  مخالفتها . وفي مقدمة النصوص القانونية التي ينبغي تعديل نصوصها المواد 126و127و129و282 من قانون العقوبات وهي النصوص الخاصة بجرائم  التعذيب والإكراه التي يرتكبها رجال السلطة العامة ضد السجناء وغيرهم من المحتجزين ، حيث تعجز تلك النصوص عن إسدال الحماية الكافية ضد مخاطر ممارسة التعذيب داخل السجون.
  كما استمرت تبعية السجون لوزارة الداخلية وضعف الإشراف والرقابة من قبل الجهات القضائية المختصة ، أحد أهم العوامل التي تخلق مناخا مواتيا لممارسة انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون ، لذلك ينبغي نقل تبعية السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل ، وكفالة حق الادعاء المباشر لضحايا جرائم التعذيب .  
   كما نبه التقرير أيضا إلى ضرورة تعديل بعض نصوص قانون السجون كي تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق السجناء ، ومن ضمن تلك النصوص نص المواد ( 2و43و44 ) من القانون ، التي تجيز لإدارة السجون فرض عقوبات تأديبية ضد السجناء وغيرهم من المحتجزين ،تشمل ( تقييد قدمى المحكوم عليه بالسلاسل الحديدية ، الإيداع في الحبس الانفرادي ، الجلد والضرب .. ) وهو ما  يعتبر من قبيل العقوبات غير الدستورية التي تتعارض مع نص المادة 42 من الدستور؛ نظرا لما تمثله من إهدار جسيم لكرامة السجين والمعتقل . كما يشدد التقرير على ضرورة التزام الإدارة ببعض الضمانات الواردة في القانون ، وأهمها الإفراج الصحي عن المرضى من السجناء والمعتقلين ، التي تستوجب حالتهم الصحية ذلك . 
   ثانيا:   
   كما تعكس الشكاوى والمعلومات الواردة للمركز من السجناء والمعتقلين وأسرهم استمرار تردي الأوضاع المعيشية داخل أغلب السجون المصرية ، وذلك بسبب تكدس الزنازين بالنزلاء وتدني مستوى النظافة ، وقلة منافذ التهوية ، وقلة مستوى التريض أو انعدامه ، وعدم كفاية الملابس والأغطية ، وسوء مستوى التغذية وانخفاض كميه الغذاء .. وهو الأمر الذي أدى إلى انتشار الأمراض المعدية بين السجناء والمعتقلين على نحو يهدد حياتهم بالخطر . 
  ثالثا : 
     مازالت ظاهرة الاختفاء القسري تمثل أحد مظاهر قلق مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، و طبقا للمعلومات المتوفرة لدى المركز ؛ اختفى منذ بداية التسعينيات ما يقرب من (26 ) شخصا بعد القبض عليهم بمعرفة قوات الأمن (
[4]). ويرتفع عدد ضحايا الاختفاء إلى 34 حالة بالرجوع إلى حالات الاختفاء القسري الأخرى التي وثقتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقاريرها (
[5]).  وطوال تلك السنوات لم تسفر الجهود المضنية التي بذلها أهالي " المختفين " أو المدافعون عنهم ومنظمات حقوق الإنسان الوطنية عن كشف مصيرهم وأماكن احتجازهم ، أو معرفة " هل ماتوا أم مازالوا على قيد الحياة ؟ " . 
رابعا : 
   كما استمر إهدار وزارة الداخلية لحق المعتقلين في إنفاذ الأحكام القضائية الصادرة ببراءتهم أو بالإفراج عنهم ، حيث يوجد داخل السجون المصرية آلاف الأشخاص ، اعتقلتهم وزارة الداخلية منذ سنوات عديدة بمقتضى المادة الثالثة من قانون الطوارئ التي تعطي لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه سلطة اعتقال الأشخاص الخطرين على الأمن والنظام العام . بعضهم محتجز في سجون "مغلقة " يعيشون داخلها في عزلة كاملة عن العالم الخارجي(
[6]) ، بينما يحتجز البعض الآخر في سجون "مفتوحة" يسمح لهم فيها بتلقي الزيارات على فترات متباعدة في أجواء من الخوف والتقييد الأمني . ويعيش هؤلاء المعتقلون الذين كاد يطويهم النسيان في حيرة وقلق ويأس ، فهم لا يعرفون إن كان سيفرج عنهم ومتى سيحدث ذلك ؟ وماذا ينتظرهم عند خروجهم(
[7]) ؟
   ويعرض التقرير قائمة تضم عشرات الأشخاص من الذين جرى اعتقالهم بشكل متكرر بالمخالفة للدستور ولقانون الطوارئ ذاته ، فضلا عن مخالفته للمعايير الدولية ذات الصلة . كما يتناول التقرير كذلك ، تأثير الاعتقال المتكرر على المعتقلين وأسرهم .
 

 خامسا : 
   وكذلك يشير التقرير إلى استمرار إهدار حق السجناء والمعتقلين في تلقي الزيارة من الأهل والمحامين المدافعين عنهم . فمن ناحية ، عانى السجناء والمعتقلون المودعون في ثلاثة سجون مصرية من الحرمان من الزيارة خلال عام 2000 ولمدة وصلت إلى ست سنوات كاملة ، وذلك لقيام وزارة الداخلية بإغلاق تلك السجون " لدواعي الأمن "  ، ورغم حصول مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء على عشرات الأحكام القضائية بفتح تلك السجون أمام الزيارة ، إلا أن الوزارة لم تقم إلا بفتح سجن واحد للزيارة في منتصف يناير 2000 وهو سجن الفيوم ، بينما ما زالت السجون الثلاثة الأخرى مغلقة ، وهي سجون : شديد الحراسة بطره ، واستقبال طره ، وليمان أبي زعبل .  كما تعاني باقي السجون الأخرى من تقييد حق الزيارة ، التي لا تستمر أكثر من خمس دقائق ، ويتم زيارة المعتقل أو السجين من وراء سلك مزدوج ، كما تمنع إدارة السجون دخول الأدوية ومعظم المأكولات إلى النزلاء ، كما يشتكي أهالي المعتقلين من إساءة معاملتهم أثناء الزيارة .  
 
سادسا : 
   وكذلك يلاحظ التقرير ، استمرار معاناة السجناء والمعتقلين من نقص الرعاية الصحية المقدمة لهم ، وعدم قيام إدارة السجون بالإفراج الصحي عن المرضى من المعتقلين والسجناء الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك ، أو كفالة حصولهم على العناية والعلاج اللازمين لحالتهم . كما استمرت الشكاوى من إهدار حق السجناء والمعتقلين فى مواصلة التعليم . 
 
   ومركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء إذ يصدر هذا التقرير ، فإنه يتطلع أن يساهم نشره في حفز الجهود الوطنية ( الرسمية والأهلية ) من أجل العمل على تحسين أوضاع السجون والسجناء والمعتقلين في مصر .



(�[1]) مرفق رقم 3 بالتقرير الرئيسي  " صورة ضوئية من قرار الاتهام "


(�[2]) مرفق رقم 1 بالتقرير الرئيسي  " صورة ضوئية من الحكم "


(�[3]) مرفق رقم 2 بالتقرير الرئيسي   " صورة ضوئية من الحكم "


(�[4]) راجع فى ذلك : أحياء بلا وجود ، تقرير مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء حول ظاهرة الاختفاء القسري فى مصر ، صادر بتاريخ 13/11/2000. 


(�[5])راجع في ذلك : المصير المجهول .. الجزء الثالث ، تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول جريمة الاختفاء القسري في مصر ، صادر بتاريخ 20/8/1998 . وكذلك : التقرير السنوي عن " حالة حقوق الإنسان في مصر " أعوام 1995 ـ 1998 من إصدارات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان   


(�[6]) وهي : سجون شديد الحراسة بطره ، وليمان أبي زعبل ، واستقبال طره . وكان سجن الفيوم من السجون المغلقة حتى قامت وزارة الداخلية في منتصف يناير 2000 بفتحه أمام الزيارة .  


(�[7]) راجع في ذلك : تقرير  " خلف جدار النسيان " من إصدارات مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء  





